
 

  صفحه 1 مجدى ياسين
 

 5002لسنة  19مواد ضريبة المُرتبات المُلغاه من القانون 

 5050لسنة  502ومايقُابلها بالقانون 
 

 5050لسنة  502قانون  5002لسنة  19قانون 

 ) فقره ب ( 19الماده  92الماده 
 

الضريبة يلتزم المسئول عن حجز 

من هذا  91وتوريدها طبقا للمادة 

 القانون بالآتي:

تقديم إقرار ربع سنوي إلى  -9

مأمورية الضرائب المختصة في 

يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من 

 كل عام على النموذج المعد لذلك.

إعطاء العامل بناءً على طلبه  -5

كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ 

يبة ونوع الدخل وقيمة الضر

 المحجوزة.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد 

 وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

 

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمـون بـدفع الإيـرادات 

الخاضـعة للـضريبة على المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك 

الـشركات والمـشروعات المقامـة بنظـام المناطق الحرة 

 بالآتى :   

قرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة تقديم إ (9)

فـى ينـاير وأبريـل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج 

، موضـحا بـه عـدد العاملين وبياناتهم  المعد لهذا الغـرض

، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنـصرفة لهـم  كاملة

ت ، والمبالغ المستقطعة تح خـلال الثلاثة أشهر السابقة

، وصورة  حساب الضريبة والمبالغ المسددة عـن ذات المدة

، وبيان بالتعديلات التى طرأت على  من إيصالات السداد

 هـؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص .   

إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا  (5)

 ومبلـغ ونـوع الـدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .   

إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فـى نهايـة الـسنة  (1)

وتقديمـه لمأموريـة الضرائب المختصة خلال شهر يناير من 

كل سنة، موضحا به إجمالى الإيرادات التى تقاضاها العامل 

خلال السنة مخصوما منها جميع الاستقطاعات والإعفـاءات 

 ،  المقـررة قانونا

لملتزم بدفع الإيراد سداد مـا وعلى صاحب العمل أو ا (1)

يـستحق مـن فـروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه 

 فى الرجوع على العامل بما هو مدين به .

وضعتها لفصل  (1)،  (1) ، (5)،  (9) ملحوظه الأرقام )

 الفقرات عن بعضها لإيضاح كل فقره على حده (

 

 5050لسنة  502بالقانون  العقوبات

 00ماده ال 21ماده ال
تقديم الإقرار بعد الميعاد  ( 9) 

 يوم  20المحدد بما لايجاوز 

  20000:  1000من 

 

 يوم بعد الميعاد المحدد 20تقديم الإقرار إذا تجاوز الـ (  5) 

  500000:  2000من 

 فى حالة التكرار خلال ثلاث سنوات(  1) 

 تضُاعف العقوبه السابقه



 

  صفحه 2 مجدى ياسين
 

 

 5050لسنة  502قانون  5002لسنة  19قانون 

 20الماده   991الماده 
 

للممول الخاضع للضريبة على المرتبات 

والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام 

الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم 

خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي 

 قامت بالخصم.

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب 

إلى مأمورية الضرائب المختصة  مشفوعا بردها

 خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما 

تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن 

الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام 

 الإخطار.

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض 

خطار الجهة فإذا تبين لها صحته كان عليها إ

بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة 

الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى 

لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار 

صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً 

بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

 الإحالة.

يسر أن يتقدم لها وإذا لم يكن للممول جهة يت

بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب 

المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو 

 لجنة الطعن بحسب الأحوال.

 

للممول الخاضع للضريبة على المرتبات 

والأجور خلال ثلاثين يوما من تـاريخ استلام 

الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم 

ضـرائب بطلـب يقدم إلى الجهة التى خصمه من 

 قامت بالخصم .  

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب 

مشفوعا بردها إلى مأمورية الـضرائب 

،  المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه

وإذا لم تقم بذلك يكون للممـول التقـدم بطعن 

 للمأمورية المختصة مباشرة .  

تعترض على ما تخطر كما يكون لهذه الجهة أن 

به من فروق الضريبة الناتجـة عن الفحص 

 خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار .  

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض 

فإذا تبين لها صحته كان عليهـا إخطار الجهة 

، أما إذا لم تقتنع بـصحة  بتعديل ربط الضريبة

ا إحالته إلى الطلـب أو الاعتـراض فيتعين عليه

لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القـانون مـع 

،  ، بحسب الأحوال إخطـار الممـول أو الجهة

بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول 

أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات 

قانونا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمـل 

لممول أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه ا

، وذلك خـلال ثلاثين  أو المكلف أو من يمثله

 يوما من تاريخ الإحالة .  

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها 

بالطلب المنصوص عليـه بـالفقرة الأولى من 

، كان له أن يتقدم به إلـى مأموريـة  هذه المادة

، وعلى المأمورية فى هذه  الـضرائب المختـصة

، بحسب  الطلب إلى اللجنة الداخلية الحالة إحالة

 الأحوال .

 

 

 


